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أُهدي هذا العمل المتواضع إلي:
· من علَّماني كيف أحب العلم ... إلي روح أبي وأمي رحمهما الله
· زوجتي ... رفيقة دربي التي لم تدخر جهدا في مساعدتي
· أبنتي ... حبيبة قلبي صغيرتي الجميلة
· أبنائي ... أحبائي
· أساتذتي الأجلاء
· كل من علمني حرفاً وقدم لي مساعدة



شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين الذي بقدرته تتم الصالحات... أحمده وأشكره سبحانه وتعالى قبل كل شيء فهو المنعم والمتفضل وهو على كل شيء قدير،،
أما بعد، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأساتذتي الأجلاء الذين أدين لهم بالفضل 
الأستاذ الدكتور/ دسوقي حسين عبدالجليل
الذى لم يبخل على بعلمه وجهده وتوجيهاته التي كان لها كبير الأثر في إتمام هذه الدراسة على هذا النحو.
الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالعزيز البقلي
الذى ساعدني علي اخراج الدراسة في هذا الشكل وبهذه الكيفية بمجهوده الوافر ودقته العالية ونصائحه وتوجيهاته القيمة.
الأستاذ الدكتور/ زينات محمد طُباله
الأستاذ الدكتور/ حنان إسماعيل أحمد
                      على تفضلهما بمناقشة هذه الدراسة
كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير لمعالي الوزير سيادة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لما يقدمه من دعم ومساندة للعلم وراغبي التعلم، كما أشكر كل من ساعدني من زملائي بالجهاز وأخص منهم:
الاستاذ/ عبدالحميد شرف الدين – رئيس قطاع الاحصاءات السكانية.
أ/ عبدالفتاح محمد علي خلَّاف – مدير عام الإدارة العامة لإحصاءات العمل.
لما بذلوه من تعاون صادق حثيث في توفير كافة البيانات اللازمة لإجراء الدراسة، كما أتقدم بوافر الشكر لأبنائي الأعزاء أحمد ماهر، مصطفي يونس، ولاء الشرقاوي، هبــــــــــة مجاهد، نسمة ممدوح، وإسراء ناصر لما قدموه لي من عون صادق وجهد مخلص.
حفظكم الله جميعاً وجعلكم ذخراً لوطنكم.
الباحث


المستخلص
عنوان الرسالة: البطالة بين المتعلمين فى مصر "نمط العلاقة بين التعليم وسوق العمل"
الباحث: محمد عبدالقادر محمد علام
المشرفون: أ.د. دسوقي حسين عبدالجليل       أ.د. احمد عبدالعزيز البقلي        السنة: 2021
الدرجة العلمية: ماجستير التخطيط والتنمية                      معهد التخطيط القومي
أهداف الدراسة:
توضيح احتياجات سوق العمل لاستيعاب بطالة ذوي المؤهلات العلمية حسب نوع المؤهل العلمى، وتوضيح المهارات الفعلية المطلوبة لسوق العمل وفقاً لتخصصات الخريجين.
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفى لملائمته لتحقيق أهدافها فى عرض وتحليل المشكلة، وتحليل البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية لتوضيح نمط العلاقة بين التعليم وسوق العمل وما يحتاجه سوق العمل من مهارات فعلية يجب توافرها في خريجي التعليم العالي (جانب العرض) تتوافق مع متطلبات سوق العمل (جانب الطلب).
مجتمع وعينة الدراسة:
عينة مكونة من 500 مفردة وفقا للتصنيف الاقتصادي ISIC(4) على مستـوى 4 حدود لتغطي معظم الأنشطة الاقتصادية، وقد تم استبعاد بعض الأنشطة الصناعية التي قد لا تستوعب عمالة من خريجي التعليم العالي كأنشطة المخابز والمطاعم.
أدوات الدراسة:
أسلوب المقابلات الشخصية مع مسئولي منشآت العينة من خلال استبيان تم إعداده ليوفي بغرض الدراسة.
أهم نتائج الدراسة:
أهم المهارات المطلوب توافرها في الخريجين بصفة عامة  القدرة على تنفيذ التعليمات والالتزام والنظام ثم مهارات كتابة التقارير، الاتصال الشفوي، ومهارات الحاسب الآلى ونظم المعلومات والقدرة على تنفيذ التعليمات.
· 61٪ تقريباً من منشآت الدراسة تواجه مشاكل في توفير العمالة اللازمة من إجمالى المنشآت بالقطاعات الثلاث (الحكومي، العام/الاعمال العام، الخاص).
· عدم وجود الخبرة الكافية لدى المتقدمين لشغل الوظيفة هي المشكلة الأكبر عند طلب عمالة.
· تأتي مشكلة المغالاة في الاجور في المرتبة الثانية، بخاصة فى القطاع الخاص.




























مُلخص الدراسة
	


تقرير المشكلة
	لا شك أن ظاهرة البطالة من الظواهر ذات الصبغة العالمية، تتشارك فيها كافة دول العالم حيث أشارت مُعظم الدراسات الإقتصادية إلي أن أي اقتصاد مهما بلغت قوته لا يمكن ان يستوعب كل الطاقات البشرية المتاحة له فتظهر به نسبة من البطالة قد تتراوح من 3٪ إلي 5٪ من قوة العمل حسب كل دولة وقوة اقتصادها وقدرته علي خلق فرص عمل، وتكمن خطورة ظاهرة البطالة عند تجاوز النسبة المشار إليها في أي دولة الأمر الذي يبدو جلياً بشكل كبير وقوى في الدول النامية لعدم قدرة هذه الدول على خلق فرص عمل كافية للقوة البشرية الموجودة بها خاصة أن هذه الدول تعتبر مجتمعات فتية تتميز بنسب إنجاب مرتفعة، وارتفاع أعداد السكان في الفئات العمرية الصغيرة وسن العمل.
وتشير العديد من الدراسات لخطورة ظاهرة البطالة بصفة عامة والبطالة بين المتعلمين علي وجه الخصوص بما تسببه من انحرافات سلوكية وسوء العلاقات الاجتماعية للخريجين المتعطلين الأمر الذي يستوجب خلق فرص عمل توائم خريجي التعليم العالي بصفة دائمة، ولخطورة المشكلة اتجهت هذه الدراسة نحو استعراض نسب المساهمة في قوة العمل خلال فترة الدراسة من 2010 – 2017 باعتبار عام 2010 عام مفصلي يسبق ثورة عام 2011 وما ترتب عليها من تغيرات سريعة ومتلاحقة في المجتمع حتي عام 2017 لاستخدام بيانات السكان فيما يخدم أهداف الدراسة بعد انتهاء التعداد العام للسكان الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وعرض نتائج بحث القوي العاملة الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وفي ذات الوقت استعراض أعداد الخريجين خلال نفس الفترة، الأمر الذي أوضح ضرورة السعى لتحسين مخرجات مؤسسات التعليم العالى بحيث يكون خريجي هذه المؤسسات مؤهلين لمتطلبات سوق العمل وما يتطلبه من مهارات تساعد في إيجاد الفرص الملائمة لهؤلاء الخريجين في سوق العمل بما يتناسب مع قدراتهم.
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أهداف الدراسة:
· دراسة خصائص واتجاهات قوة العمل والبطالة بين المتعلمين خلال فترة الدراسة (2010-2017) كما سبق الاشارة.
· توضيح احتياجات سوق العمل لاستيعاب البطالة بين المتعلمين حسب المؤهل العلمى.
· تحليل جانب الطلب على القوة العاملة الحاصلة علي مؤهلات علمية وتوضيح المهارات الفعلية المطلوبة لسوق العمل وفقاً لتخصصات الخريجين حتى يمكن المواءمة بينها وبين المواد العلمية التي يتلقاها الخريجين، كما اتظهرها نتائج الدراسة الميدانية.
	وتبدأ الدراسة بتنأول السكان والمشكلة السكانية التي غالباً ما يتم النظر إليها على أنها زيادة عددية فقط، ولكن الأهم من ذلك عنصر الجودة المتمثل في الخصائص السكانية المختلفة التي منها التعليم وما يضخه النظام التعليمي كل عام من خريجين في حاجة إلي إيجاد فرص عمل تستوعبهم، في ظل هذه الزيادة المتسارعة التي تلتهم عوائد التنمية ومن ثم الجهود المبذولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وتقدم الدراسة تحليلا للمشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة والتي تشمل:
· النمو السكاني المرتفع: حيث ترتفع نسبة الخصوبة وتنخفض نسب الوفاة الأمر الذي يؤدي إلي زيادة كبيرة في عدد السكان لا يقابلها زيادة في نسبة النمو الاقتصادي علي نفس الدرجة الأمر الذي يقود إلي البعد الثاني وهو:
· تدني مستوي الخصائص السكانية: حيث لا تستطيع عوائد التنمية تحمل كل هذه الزيادة وبالتالي تنتشر الأمية التي انخفضت بنسبة متواضعة بين تعدادي 2006، 2017 لتصل إلي 25,8٪ في عام 2017، مُقارنة بــــــ 29,6٪ عام 2006، ناهيك عن أعداد الأطفال المتسربين سنوياً لتدخل في عداد الأميين، كما ترتفع نسب الفقر لتصل إلى 32,5٪ عام 2017/2018 مقارنة بــــ 27,8٪ عام 2015. 
· بينما البعد الثالث يتنأول سوء التوزيع الجغرافي للسكان: فعلي الرغم من أن مساحة مصر الكلية تزيد قليلا عن مليون كيلو متر مربع إلا أن السكان يتمركزون في الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا بالإضافة لواحات قليلة في وسط الصحراء الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع الكثافة السكانية التي بلغت 1162,9 نسمة/الكيلو متر المربع وفقاً لبيانات تعداد  2017 ، كما أن مصر تشهد نمو في نسبة السكان في المناطق الحضرية نتيجة للهجرة من الريف للحضر حيث أشارت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلي نسبة السكان المصريين بالحضر خلال تعدادات 1996، 2006، 2017 قد بلغت 42,6٪، 43,0٪، 42,2٪ على الترتيب، فى المقابل بلغت نسبة السكان فى الريف فى التعدادات الثلاث 57,4٪، 57,0٪، 57,8٪ على الترتيب.
كما تهتم الدراسة بقوة العمل باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في المجتمع، وتنأولت الدراسة في هذا الجزء تحليل العمالة من حيث قوة العمل والمشتغلين ونسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي وخصائص قوة العمل وفقا للتركيب العمري والنوعي والحالة التعليمية وتوزيع المشتغلين وفقا للحالة العملية والمهنة والنشاط الاقتصادي وتوزيع المتعطلين وفقا للفئة العمرية والنوع، كذلك تحليل البطالة بصورتها العامة والبطالة بين المتعلمين بشكل خاص.
[bookmark: _Hlk68781802]منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفى لملائمته لتحقيق أهدافها فى عرض وتحليل المشكلة من خلال:
أولا: التحليل الوصفى لخصائص قوة العمل والبطالة بين المتعلمين من البيانات المتاحة بحث القوى العاملة الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء سنوياً موضحاً حجم القوي العاملة بأشكالها المختلفة، ونسب المساهمة في النشاط الاقتصادي، نسب البطالة وفقاً للحالة التعليمية سواء للمشتغلين أو المتعطلين، كذلك بيانات الخريجين حسب تخصصاتهم خلال فترة الدراسة بدءاً من عام 2010 باعتباره عام مفصلي يسبق ثورة عام 2011 وما ترتب عليها من تغيرات سريعة ومتلاحقة في المجتمع حتي عام 2017 لاستخدام بيانات السكان فيما يخدم أهداف الدراسة بعد انتهاء التعداد العام للسكان الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ثانياً: التحليل الوصفي للبيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية لتوضيح نمط العلاقة بين التعليم وسوق العمل من خلال تحديد احتياجات سوق العمل الفعلية من مهارات يجب توافرها في خريجي التعليم العالي (جانب العرض) تتوافق مع متطلبات سوق العمل (جانب الطلب).
أهم نتائج الدراسة:
من خلال تحليل بيانات الدراسة الميدانية يتضح عدد من النتائج كان من أهمها ما يلي:
1- 60٪ تقريباً من منشآت القطاع الخاص تلبي معظم احتياجاتها من التوظيف من الحاصلين علي مؤهل متوسط فأقل، ربما لانخفاض تطلعاتهم المادية والقبول بأي عمل.
2- اما منشآت القطاع العام/الأعمال العام فتلبي احتياجاتها من العاملين لديها بشكل متقارب بين الحاصلين علي مؤهل اعلي من المتوسط والحاصلين علي مؤهل متوسط.
3- يختلف الوضع في القطاع الحكومي حيث ان ثلثي العاملين به من الحاصلين علي مؤهلات فوق المتوسط فأعلي ربما لاقتصار التعينات بعد 2010 علي اوائل الخريجين وحاملي الماجستير والدكتوراه.
4- 61٪ تقريباً من منشآت الدراسة تواجه مشاكل في توفير العمالة اللازمة من إجمالى المنشآت بالقطاعات الثلاث (الحكومي، العام/الأعمال العام، الخاص).
5- حوإلي 78٪ من أرباب الأعمال أو نوابهم بغض النظر عن القطاع عبروا ان المشكلة الأكبر تتمثل في عدم وجود الخبرة الكافية لدى المتقدمين لشغل الوظيفة.
6- تأتي مشكلة المغالاة في الاجور في المرتبة الثانية وبخاصة بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال/الأعمال العام.
7- لم تشغل مشكلة عدم ملائمة موقع العمل حيزاً كبيرا لدي راغبي التوظف حيث بلغت 9٪ لجميع القطاعات.
8- أقل مشاكل التوظيف تأثيراً عند أرباب الأعمال عند الإعلان عن وظائف كانت عدم انهاء الخدمة العسكرية.
9- اقل من نصف من المنشآت محل الدراسة علي اختلاف القطاعات التي تنتمي إليها حدث بها تغيير في عدد العاملين عن العام المنصرم قبل الدراسة.
10- الطلب على المنتج أو زيادة الانتاج وحركة السوق تأتى في مقدمة الأسباب التى دعت إلى التغير في عدد العاملين لجميع القطاعات بنسبة بلغت 45,2٪.
11- إنهاء الخدمة/الإحالة للمعاش في المرتبة الثانية، ثم يأتي سبب تعيين بعض الموظفين الجدد في المرتبة الثالثة.
أهم المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقاً للقطاع الاقتصادي:
· كانت أهم المهارات المطلوب توافرها بالنسبة لأرباب الأعمال في القطاع الخاص هى القدرة على تنفيذ التعليمات والالتزام والنظام في المرتبة الأولى، ثم مهارات كتابة التقارير أيضاً كمهارة أولى.
· بينما كانت إجادة اللغات مطلوبة إلى حد ما، ثم المهارات الفنية اللازمة للوظيفة والمعلومات العامة في الترتيب الثاني.
· أما أرباب الأعمال الذين أجابوا بعدم أهمية توافر المهارات لدى المتقدمين في القطاع الخاص فكانت مهارة إجادة اللغات هى أكثر المهارات غير المطلوبة.
· كانت مهارة الاتصال الشفوي هى أهم مهارة حرص أرباب الأعمال في القطاع العام/ الأعمال العام على ذكرها وأهمية توافرها، ثم مهارات كتابة التقارير في المرتبة الثانية، في حين كانت مهارة اللغات هى الأقل في الحرص على توافرها.
· كانت أهم المهارات المطلوبة في القطاع الحكومي مهارة الحاسب الآلى ونظم المعلومات، ثم مهارة القدرة على تنفيذ التعليمات، والالتزام والنظام، كانت أقل المهارات طلبا هى توافر المعلومات العامة.



مهارات الخريجين من مؤسسات التعليم المختلفة كما يراها أرباب الأعمال:
· خريجي المعاهد العليا الخاصة:
· كانت مهارة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، هي الأولى علي الاطلاق كمهارة أساسية في عملية التوظيف في رأي أرباب الأعمال بجميع القطاعات.
· وكانت مهارة الالتزام والمعرفة بطبيعة العمل تمثل الأولوية الثانية لأرباب الأعمال بالقطاعات الثلاث.
· بينما كانت مهارة استخدام الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات تمثل الأولوية الثالثة لأرباب الأعمال بالقطاعات الثلاث .-14-
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· خريجي كليات الطب: 
· تأتى مهارة التعليم المستمر على رأس المهارات بالنسبة لجميع القطاعات على حد سواء، حيث يلزم ان يقوم خريجي كليات الطب باستكمال التعليم للتخصص في مجال معين والاطلاع على أي مستجدات حديثة في مجال الطب العلاجى.
· ثم يأتي الالتزام بأخلاقيات المهنة كمهارة ثانية، حيث عبر عن ذلك حوإلي نصف أرباب الأعمال بالقطاع الخاص المشاركين في الدراسة.
· اما مهارة البحث والتطوير فبرزت كمهارة ثالثة يلزم توافرها في خريجي كليات الطب، ثم مهارة استخدام الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات والقناعة والرضا كمهارة ثالثة أيضاً.
· خريجي الكليات الأخرى بصفة عامة:
· كانت مهارة إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة) هى الأهم على الإطلاق، بالنسبة للقطاعات الثلاث. 
· ثُم تأتي مهارة القدرة على التعامل مع ضغوط العمل كمهارة ثانية بالقطاع الخاص، ثم مهارة التواصل والتعامل مع الأخرين (شفوي - مكتوب)، ثم الالتزام والمعرفة بطبيعة العمل.
· بينما كانت مهارة الالتزام والمعرفة بطبيعة العمل هي المهارة الثانية وعلى رأس الأولويات لأرباب الأعمال فى القطاع العام. 
· بينما كان استخدام الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات على رأس المهارات كمهارة ثانية بالقطاع الحكومي، ثم مهارة والالتزام والمعرفة بطبيعة العمل، ثم مهارة التواصل مع الآخرين.
· تبرز مهارة استخدام الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات فى مقدمة المهارة الثالثة التى أقرها أرباب الأعمال بالقطاع الخاص والقطاع العام، بينما كانت مهارة التطوير والأبداع لجميع الخريجين تمثل المهارة الثالثة المطلوب توافرها لمنشآت القطاع الحكومي.
· خريجي المعاهد فوق المتوسطة:
· أغلبية المنشآت المشاركة بالدراسة من القطاع الحكومي أشارت إلى ضرورة توافر مهارة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة كمهارة أولى في عملية التوظيف لخريجي هذه المؤسسات التعليمية.
· ثم كانت مهارة القدرة على التعامل مع ضغوط العمل في ترتيب أولويات القطاع الخاص والقطاع العام/ الأعمال العام كمهارة أولي.
· كانت أولوية آراء أصحاب الأعمال بالنسبة للمهارة الثانية الواجب توافرها في خريجي المعاهد فوق المتوسطة فأعلى لمهارة الالتزام والمعرفة بطبيعة العمل ثم التواصل والتعامل مع الآخرين، ثم العمل الجماعي، للقطاعات الثلاث مع اختلاف ترتيب الأولويات.
· برزت مهارة استخدام الحاسب الآلى كمهارة ثالثة يلزم توافرها في خريجي المعاهد فوق المتوسطة للقطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الحكومي، بينما كانت مهارة العمل الجماعي هي المهارة الثالثة لمنشآت القطاع الخاص.
كما تتناول الدراسة توجهات وسياسات الدولة للحد من البطالة بين المتعلمين من خلال:
· توجهات وسياسات التعليم للحد من البطالة بين المتعلمين وما اتخذتة وزارة التعليم العالي من سياسات وما ترنو إليه في القريب وما هي مقومات هذه السياسات.
· كما تم استعراض سياسات التدريب كأحد الأنظمة التي تتخذ لإحداث الموائمة بين القوي البشرية العاملة بوضعها الحإلي وما يتطلبة سوق العمل من مهارات يجب توافرها في هذه الطاقات البشرية علي اختلاف تخصصاتها، حتي تضمن حسن استغلال هذه الطاقات سواء من جانب الحكومة، أو مؤسسات المجتمع المدني الأمر الذ يؤدي بدورة إلي النهوض بالاقتصاد القومي.
· واخيراً استعراض اهم جهود الدولة في مجال التوظيف وخلق فرص عمل للحد من ظاهرة البطالة.
اهم التوصيات:
1- دراسة تكوين لجنة عليا للتعليم بصفة عامة (جامعي – قبل الجامعي) يضم ممثلين من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، ومجموعة منتقاة من رجال الأعمال والاقتصاديين.
2- علي ان تختص اللجنة بمشاركة فنيين في وضع استراتيجية للتعليم ككتلة واحدة باعتبار التعليم بكافة مراحلة مكملاً لبعضه البعض، علي ان تكون استراتيجية مرنة تسمح بإجراء تعديلات عليها وفق التغيرات التي قد تطرأ، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، ومتابعتها بدقة في كافة مراحلها، مع القيام بدراسة المناهج وكيفية ادراج اهم المهارات المطلوبة لسوق العمل حسب اهميتها ضمن التخصص الملائم.
3- التوسع في انشاء المعامل المجهزة بتقنيات عإلية للتدريب العملي وإجراء البحوث في السنوات النهائية قبل التخرج.
4- الاعتماد علي المناهج البحثية والاقلال من المواد التلقينية.
5- [bookmark: _GoBack]التخلص من نظام القيد بالجامعات حسب المجموع فقط ولكن يضاف اختبارات للقدرات تكون شفافة تؤيد رغبة الملتحق بنوع التعليم الذي يريد ومن ثم يكون مبدعاً يمكن استثمارة محلياً وخارجياً.
6- دراسة ربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات فى القطاعات المختلفة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
7- الاسراع في زيادة أعداد الكليات الفنية والتكنولوجية، واعطاء حوافز للملتحقين بها عن طريق اتاحة فرص للمتميزين منهم علي الاقل.
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